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الاقتصادية والمالية عند رياض الصلح" الكثير  ةل الحديث عن "الرؤيربما يحم  

غامرة البحثية، خصوصاً أنّ الكتابة عن تاريخ لبنان الاقتصادي والمالي قليلة من الم  

الذاكرة المالية والاقتصادية في لبنان الكثير من المراجع والوثائق وعابرة، إذ تفتقد 

ج   ،والأرقام . وفي حين يرتكز هذا 1ت وتبعثر وإهمالت فهي في تشتّ د  التي وإن و 

تب التاريخية والمرجعية، عاين بدقّة ما توفّر من وثائق رسمية البحث على بعض الك  

رتبطة قر  ب م  وقابلها بنقاشات اللجنة المالية  المرحلةة في تلك الموازنات العامة الم 

الوضع  اءرمن استق ، إلى حدٍّ ما،نالبرلمانية وبجلسات استجواب الحكومة حيث تمك  

 ذاك.الاقتصادي والمالي حين

م الاستقرار د  ع  ب   1951حتى  1943 سنواتالمن اتسمت الحقبة التي امتدت 

على الصعيد الداخلي، ظهرت فالداخلي والخارجي.  نالسياسي على الصعيدي

ر ه  د بالاستقلال وتدعو إلى عودة الانتداب، وعلى الصعيد الخارجي ظ  ند  أصوات ت  

الخلاف حول موقف لبنان من العروبة وعلاقته بالجامعة العربية كما وعلاقته 

رة بين توات  الم   كة للأزماتحن  حتّم إدارة م  شتركة ت  خاصةً وأن المصالح الم   ،بسوريا

نتاجية، الأمر الذي انعكس سلباً لإت تلك الفترة تراجع القطاعات اد  ه  البلدين. كما ش  

ما أدىّ  ،2العامة أضعاف حجم الموازنة 4يوازي على الميزان التجاري الذي سجّل عجزاً 

بزيادة دراماتيكية في قد اقترن إلى زيادة الضغط على العملة. وكان هذا التراجع 

تدهور  ، ما سرّع1944و 1939( بين سنتي 1إصدار العملة النقدية )الجدول رقم 

وبالرغم من أن  واطنين.وتباعاً تقلّص القدرة الشرائية للم   3العملة اللبنانية السورية

ها إياها ت  ث  ت هشاشة أور  ها عان  أن   ل فائضاً في تلك المرحلة إلّا سج  مالية الدولة كانت ت  

نية الضريبية للدولة، إذ اعتمدت إيرادات ت سلباً على الب  انعكس  ولطة الانتداب س  
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راً على استدامة المالية ط  ل خ  ك  باشرة ما ش  على الضرائب غير الم   الخزينة بصورة كبيرة

شجّع اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء ت  كهذه نية ضريبية ب   ، لا سيّما وأنّ العامة

فضلًا عن ذلك، سجّلت هيكلية الإنفاق، غداة . لمنشودةولا تحقّق العدالة الضريبية ا

الأموال المرصودة لرواتب وأجور الموظّفين حيث بلغت  الاستقلال، خللًا عميقاً 

هذا الرقم كان مرشّحاً  .1944العاملين في الدوائر الحكومية ثلثي موازنة العام 

توسّع  منذلك  يعنيما وها الاقتصادية سيادت   للارتفاع لضرورات استعادة الدولة

بمن ال استلام كامل الصلاحياتبسبب الحاجة إلى حجم الوظيفة العامة  في نتد   م 

من استحداث دوائر ومصالح واستقطاب عديد إضافي خاصةً في ذلك  يقتضيهوما 

نيوي الخطر الب  من على يقين  رياض الصلح القوى العسكرية. كان دولة الرئيس

راراً وفي أكثر من بيان وزاري، عه، م  ف  للموازنة، الأمر الذي د  حدق بالنفقات الجارية الم  

الإصلاح الإداري للكادر الحكومي ومكافحة الفساد  للتشديد على أهمية تحقيق

 الإداري.

اتسّمت به  وماأن الانطباع الشائع عن تلك الحقبة  رةالمتوفّ  معطياتالمن يتبيّن 

الصعوبات كماً من قلّل ح  ومضلّل، إذ ي  رفاهية اقتصادية، هو انطباع خاطئ من 

من قد ورثت والتحديات التي واجهت حكومات الاستقلال. وكانت هذه الأخيرة 

ة-ب الفرنسي مشاكل اقتصاديةنتد  الم   أبرزها بالاحتكارات  تتمثّل  4اجتماعية عدّ

مركية... والغلاء المعيشي والفساد في الإدارة، وزيادات الضرائب والرسوم الج  

في "وحدة اقتصادية" بين لبنان  د  س  ج  شائك ت   وماليّ  بالإضافة إلى واقع إداريّ 

ست   شتركةوسوريا ومصالح م   حتى اصطدمت عاد من الانتداب الفرنسيّ لم تكد ت 

.-بالخلافات اللبنانية حضه بالوقائع ع، إذا ما تمّ د  هذا الانطباع الشائ    5السورية

 تلك الحقبة اسيوها سيق  يمة الجهود والإنجازات التي حق  قم حج  عطيات، إنما ي  والم  

                                                 

، عن رفضهم وفي أكثر من مناسبة الناس في الدائرة الانتدابية الفرنسية عبّر ،ات القرن العشرينيفي ثلاثين4

سياسي تجاه الأزمة  -نقابي -في بيروت وفي دمشق كرد فعل اجتماعير لهذا الواقع، عبر التظاه  

 .الاقتصادية

 (٩٦"أوراق لبنانية"/ص منشورات حقائق لبنانية/بشارة خليل الخوري/ الجزء الثاني/ 5
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"رجالات  ى هؤلاء بـسم  اً أن ي  ث. وليس عبوخصوصاً الرئيس رياض الصلح

سمّى إلى صدفة تزامن تلك الحقبة مع فترة  .الاستقلال" ولا يعود سبب هذا الم 

كم والمواقف والقرارات، تعمّقنا بتحليل أنماط الح   ، بل إذاوحسب الاستقلال

م  نستنتج أن  وبشارة الخوري ومجيد أمثال رياض الصلح برجالات الاستقلال  وامن س 

بناء تدعيم أسس عملوا منذ اللحظة الأولى على هم، رسلان وكميل شمعون وغير  أ

 .فاعلة ومؤسساتدولة قادرة 
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 أوّلًا  يجب أن يرتكزك رياض الصلح منذ اللحظة الأولى أن أيّ استقلال حقيقي أدر  

س س  بناء الدولة على أ  ثانياً إلى و والنقد إلى الإدارة الحرة للاقتصاد والمالية العامة

هو بمثابة التفاف على  رؤيةل في تطبيق هذه التساه  ، وأن أي الكفاءة والجدارة

ن من تحقيق تمك   فلبنان، وإن. يونلبنانالالمكاسب السياسية التي حقّقها 

 تي  ق  ب   لهذا الاستقلال دعائم المالية والاقتصاديةالالاستقلال السياسي إلا أن 

  هشّة، خاصةً في ظلّ السياق المطروح في الفقرة الأولى من هذا البحث.

 مافيها رياض الصلح البيان الوزاري الأوّل للحكومة التي رأس  لنصّ  تحليل أوّلي يدلّ و

 في الأساسيمحور الشكّل ستقل الاقتصاد الم  أن  ،ى بـ "عهد الاستقلال"سمّ ي  

 تأنّ آمال السلطة التنفيذية تمثّل يتضحالتأسيسي،  البيان ذلك. ففي هذا النصّ 

"، صحيحاً  لبنان "استقلالًا استقلال من في توفير العوامل والإمكانات التي تجعل 

  دّ من تنظيم "الحكم الوطني".لا ب  كان لذلك 

هو التنسيق مع سوريا على إدارة "المصالح  الوزاري الأوّل ليه البيانإأوّل ما أشار 

 "الريجيإدارة حصر التبغ والتنباك "المشتركة"، أي انتزاع إدارات الجمارك و

نتد    ب الفرنسي.والمؤسسات الحيوية كالكهرباء والمياه... من قبضة الم 

 الاستقلال اتالسيادية، تميّز التوجّه التأسيسي لحكوم هذه الخطوةبالإضافة إلى و

 أهمية: "إدارة المصالح المشتركة" محور توازيوهي  ة،التاليور امحال بالتأكيد على

ثبيت النقد اللبناني على أسس استقلالية وتأمين حرية تحويل الأموال ت   أوّلًا  -

ك في نطاق الفرنك أو الجنيه حرّ ت  لى الدول التي ت  إالنقدية من لبنان وسوريا 

 6سترليني؛لاا

 تحقيق إصلاح إداري ومالي داخلي؛، اً ثاني -

البنى تنفيذ سياسات اقتصادية واجتماعية وطنية تتمثّل بإنشاء شبكة ، اً ثالث -

 ؛العدل الاجتماعي تحقيقالتحتية، وبتنظيم العمل، وب
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 .انفتاح لبنان على العالم العربي والأسواق العالمية، اً رابع -

ما البيان الوزاري ها لاسيّ رأس   التيز ما ميّز نصوص بيانات الحكومات أمّا أبر   -

، حيث شدّد المجتمع والاقتصادالتأكيد على موقع المرأة في  ل فهوالأوّ 

 على تقدير جهودها وتوسيع حقوقها السياسية والوطنية.

لاحظ  الاقتصادية والمالية والإصلاحية كانت حاضرة في جميع هات التوجّ هذه أن الم 

ها نالت ثقة لحكومات التي رأسها رياض الصلح والتي على أساس  الوزارية لبيانات ال

ه وفي خطابات   الإشارة فيعن  يتوان  لم فهو بعضها،  عنوإذا غابت  مجلس النواب.

ففي  سابقة.الالوزارية البيانات هات المذكورة في نفسه إلى التوجّ نص ال متن

تقاربة، الأمر تتالية على فترات زمنية م  بعض الحالات رأس رياض الصلح حكومات م  

 تمّ إلى ما  بالإشارة التي اكتفت ات الوزاريّةالبيان اقتضاب بعض فسّرالذي ي  

 استقرارويدلّ هذا أيضاً على  .في البيانات السابقة هفي التعبير عن الاستفاضة

مكن توصيف ي   كما .طة إلى طويلة الأمدمتوسّ  رؤية كونهاالتي تميزّت برؤيته 

 اأمّ  .7ستدامتسّق وم  م  ر، تكر  التزام م   بأنه صرّح عنه في البيانات الوزاريةالالتزام الم  

خرى تحتاج هذه إشكالية أ  ، فهاوتنفيذ بنود  الحكومية بيانات التطبيق  السؤال عن مدى

 لى دراسات مستقلة.إ

لتثبيت  الصعوباتي الكثير من خطّ استطاع رياض الصلح، العروبي بامتياز، ت  

المسائل التي سارع إلى  أولىشتركة من وكانت المصالح الم  . رؤيته الاستقلالية

الإمساك في والاقتصادية السيادة  بيتثتلتأثيرها الكبير في نظراً  معالجتها

  .بالمداخيل المالية للدولة، وتنظيم العلاقات مع الحكومة السورية

                                                 

لسياسة لاسيما ا للبيان الأوّل التوّجهات العامة إلىبيان الوزاري للحكومة الثانية الدولة الرئيس في استند  7

لماً أن استقالة الحكومة الأولى التي لم تختم عامها الأول أتت نتيجة ع   ،بقيت نفسهاالتي الاقتصادية 

كان دولة الرئيس  المّ تم استبدالهم في الحكومة الثانية. و الذيناعتراض نواب الأمة على أداء بعض الوزراء 

 كان من البديهي الإبقاء على التوجهات العامةفقد على دراية تامة بحتمية إعادة توكيله الحكومة الثانية، 

 .هانفس
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شتركة بين لبنان وسوريا هو مسألة أساس اعتبر رياض الصلح أن تنظيم المصالح الم  

موضوعاً حيوياً "واعتبره الرئيس بشارة الخوري  ،بنانلل في تدعيم الاستقلال المالي

، إذ وازت قيمة نفقات المصالح المشتركة في حينها "يجب استلامه من الفرنسيين

. يجدر 1944( لسنة 3والجدول الرقم  2ما نسبته ثلث الموازنة العامة )الجدول الرقم 

لغت الموازنات ليا كانت قد أفوضية الفرنسية الع  الذكر في الإطار نفسه أنّ الم  

رف بالمصالح المشتركة، وحافظت الحكومتانالذاتية ووحّ  -دتها في إطار ما ع 

 .1950 حتى الانفصالالاستقلاليتان، اللبنانية والسورية، على هذه الوحدة 

بين  الفصل ضرورة، الثاقبة السياسية صيرتهببرياض الصلح  ك  من جهة أخرى، أدر  

أن تحقيق  د بالفعل والقولفأكّ ، السيادة الوطنيةبي وبين تثبيت والانتماء العر

 ،عارض مع فكرة التعاون مع البلدان العربية الأخرىت  المصالح الاقتصادية الوطنية لا ي  

مع رئيس الجمهورية  وبالاتفاق ته التفاوضية.اعزّز من موقع لبنان ومن قدربل ي  

الرأي العام اللبناني  انقسمحيث شتركة اتفاقية المصالح الم   إقرار تمّ بشارة الخوري 

أو النزعة )لقومية اللبنانية ل دمؤيّ ولقومية العربية، ل دبين مؤيّ في تلك الفترة 

ز تسويةً في نسج الهوية وهذا ما أفر   .قةتفرّ دوائر أخرى م   إلى إضافةً  (اللبنانية

 وجه عربي". اعتبر لبنان "ذالوطنية التي ت  

 في اللبناني الجانب حنكة وسعة اطلاع،ز به من الصلح، بما تمي   رياض قاد

 آزره في هذه المهمّة الصعبة ثانياً.السوري وأولًا  الجانبين الفرنسي مع حادثاتالم  

 الحكومتان أمسكت وقد شهاب. جميل والأمير تقلا سليم والمالية الخارجية وزيرا

 مياه أي ؛الامتياز ذات الشركات مراقبة بقرار ،ا، أوّل ما أمسكتوالسورية اللبنانية

 والجمارك ،الريجي ومصلحة ،وبيروت وحمص ودمشق حلب كهرباء بيروت، وشركات

الرئيس رياض  بذلو .أخرى ةحيويّ  إدارية ومؤسسات والمالية الاقتصادية والدوائر

 المئوية النسبة تحديدلالمفاوضات،  هذه من مهمّ  جزء كبيرة، في جهوداً الصلح 

 ناحقّ " اعتبرها التي شتركةالم   المصالح عائدات من لبنان سوف يحصل عليها التي
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 ولا فيها تلاعب لا وطنية مصلحة أنها أي" واستقلالنا سيادتنا وكمال الأصلي

 .8عليها مساومة

ل من اتفاقية المصالح المشتركة وهي توقيع الجزء الأوّ بعملية ال النتائج ىأول جاءت

تشريع  رياض الصلح ربط ،كمالًا لهذا المسارستوا الجمارك والريجي. تاإدارتحديداً 

طمأن ف ،ق بالمجلس الأعلى للمصالح المشتركة بمجلس الوزراءالأمور التي تتعلّ 

ضغوطات كبيرة . وقد مارس هؤلاء مع سوريا فين من "شبح الوحدة"المتخوّ بذلك 

 .رياض الصلح التي قادهامفاوضات الاستقلال الاقتصادي  من صعوبة تزاد
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 رقامللأفي قراءة سريعة بسرعة، بل على العكس، ف هثمارالاستقلال  يؤت  لم 

لى السلطات إرك ا، يمكن الاستنتاج أن انتقال إدارة الجمالمرحلة العائدة لتلك

في مرفأ بيروت والأسواق التجارية ما انعكس سلباً  اللبنانية والسورية أحدث إرباكاً 

؛ ولكن سرعان ما تدارك "المجلس )الرسم البياني الأول( على أداء التجارة الخارجية

الأعلى للمصالح المشتركة" الأمر واعتمد سياسة الخطوة خطوة في إجراء 

المرحلة  تلكالسياسة الحذرة في  فطوّقتالإصلاحات والتغييرات في البلدين، 

 الانتقالية الانعكاسات السلبية على الاقتصاد وخففت من وطأتها.

 

، للبنان وسوريا بالنسبةالمصالح المشتركة  هاتكتسباالأهمية التي على الرغم من 

 .سريعاً ما تباينتتعدّدة وفي مواضيع م   هات الاقتصادية لكلا البلدينالتوجّ إلا أنّ 

على السياسة  لافتخالا وأعمقها كان في وجهات النظر لافاتتخولعلّ أهمّ الا

تناقضة أحياناً جهات الم  التوفيق بين التوّ رياض الصلح  حاول، الإطارفي هذا  .النقدية

 المصلحة الوطنيةنطلق م   من ذلك دوماً  ل  ع  ه ف  لكن .البلدينرأب الصدع بين  وفي

 ،البلدين ت بالعلاقات بينف  ص  لبنانياً في المشكلة النقدية التي ع   د  فتشد   .اللبنانية

42 68 75 47 49
90

165

50 45
87

70

98 112

77 75

174

235

95 131

269

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946

ت
را

للي
 ا
ن
يي
لا

م

تجارة التصدير العامة تجارة الاستيراد العامة 



 

 14 

 أصرّ على رفض الوحدة الاقتصادية مع سوريا. في المسألة الأولى، اعتبر الصلحو

توحيد الإصدار وعناصر التغطية وتوحيد أن توحيد النقد بين لبنان وسوريا يحتاج إلى 

أنّ في توحيد  اعتبر العمل في ميادين المال والاقتصاد والتشريع والسياسة. كما

لا يمكننا القبول به". في المسألة "من سيادة البلدين  والضرائب انتقاص  الرسوم 

كّد وأالثانية، اعتبر أنّ التنسيق الاقتصادي شيء والوحدة الاقتصادية شيء آخر، 

"اندماج لبنان في وحدة اقتصادية شاملة يعود حتماً عليه في أكثر من مناسبة أن 

 9بالوبال من دون أن ينفع السوريين".

توتّر العلاقات  رغمبالهدوء في هذه المرحلة تميّز الخطاب السياسي لرياض الصلح  

 ركة مراراً اتفاقية المصالح المشت وهو استطاع أن يعوّم .الثنائية بين بيروت ودمشق

وإقفال حدود، البلدين حرب بيانات بين  بعد 1950سنة  عقدهالى أن انفرط إ

 أخرى. ومصلحية أحياناً  وخلافات عميقة بخلفيات أيديولوجية حيناً 

  

                                                 

 عداد ميشال سلامه/ الجمهورية اللبنانية،إ/١٩٦٧-١٩٤٣وسوريا"تطور العلاقات بين لبنان  دراسة بعنوان 9

 .١١وزارة الخارجية والمغتربين/ص
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عل  رغم عروب    ة، كان لبنان وازدهاره هاجس رياض الصلح الأوّل، فاحترم ن  ته الم 

ساوم على السيادة كلّ ما فعل الهواجس اللبنانية من "الوحدة العربية" ولم ي  في 

حامين الوطنية الاقتصادية والمالية. ويتأكّد ذلك من خلال موقفه خلال مؤتمر الم  

ه بسرعة على أرض الواقع من خلال طرح مشروع قانون ت، وترجم1944العرب سنة 

الحدودية وذلك في تاريخ الأول من  منع الأجانب من التملّك خاصةً في المناطق

 .1944أيلول 

العالم  معوهي التفاعل الإيجابي  ،حدّد رياض الصلح ثابتة في أدائه السياسي

 .للبنان العربي الذي كان يرى فيه العمق الاقتصادي الطبيعي

التعاون الكامل مع الجامعة العربية من النواحي السياسية  في ى ذلكوقد تجلّ 

والاقتصادية والمالية والثقافية، حيث كان رياض الصلح قوّة الدفع التي ساهمت 

المؤلّف من سليم  1944إلى الاسكندرية سنة  لبنانس وفد وقد ترأّ  .في تأسيسها

 .تقلا وزير الخارجية آنذاك وموسى مبارك مدير غرفة رئيس الجمهورية

تذليل العقبات أمام التجارة العربية وتسهيل إجراءات انتقال وبذل كلّ الجهود ل

 .البضائع والأشخاص وتعزيز التبادل التجاري والتنسيق الجمركي مع الدول العربية

وقد أثمرت . في الأراضي اللبنانيةميركية الأ-ل العربيةعمل شركة البترو فشجّع مثلًا 

هذه الجهود في السنوات اللاحقة تميّزاً تجارياً للبنان وتدفقات مالية كبيرة، كما يبيّنه 

الرسم البياني الرقم )المنحى التصاعدي للتبادلات التجارية مع بعض البلدان العربية 

 .لعربي وفتح المعابر ورفع القيود، بنتيجة التفاعل الاقتصادي مع المحيط ا(2
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لتي ظهرت من خلال السياسة التي انتهجها بالتوافق اهتمامات رياض الصلح ا لأوّ 

منطقتي  منتحرير النقد اللبناني والسوري  ووالتنسيق مع رئيس الجمهورية، ه

لزم لبنان التقيّد بسقوف الإصدار وبنية التغطية ي  كونه  ،الفرنك والاسترلينيتأثير 

حددة من قبل الم   العمليات المالية م ب والتي تخدمه والتي تحك  نتد  النقدية الم 

واكب الاستيراد ومعاملات بالتبادل التجاري، وبالتحويلات المصرفية التي ت   تعلّقةالم  

التحويلات المصرفية 

بين لبنان وسوريا من 

جهة وبين مصارف 

كتلتي الفرنك 

من جهة  والاسترليني

ى وتماشياً مع  . 10أخر

عقدت هذا التوجّه، 

الحكومات اللبنانية 

ية والسورية والفرنس

 25والبريطانية في 

كانون الثاني سنة 

غرشاً لبنانياً، بقطع النظر  883سترليني لااعلى أن يساوي الجنيه  اتفاقاً ينصّ  1944

هذا ما أعطى العملة اللبنانية متانةً  .عن أي تخفيض يطرأ على الفرنك الفرنسي

أو عملات أخرى سترليني الاواستقراراً خصوصاً بالنسبة للبلدان التي تعتمد الجنيه 

تعصف بالفرنك  كانتفي التبادلات التجارية، وحرّرها من التقلّبات الدورية التي 

  الفرنسي.

                                                 

بحث في  ١٩٤٤أيار العام -تزامنت هذه التوجهات مع انعقاد مؤتمر مالي عربي في القاهرة في نيسان 10

 الأنظمة المالية والاقتصادية والتجارية الواجب اعتمادها حديثاً.

في ظل الانتداب الفرنسي على لبنان وسوريا، تمّ عقد 

سلطة الانتداب على وبين الحكومتين  1924اتفاقية سنة 

اعتماد بنك سوريا ولبنان لإصدار العملة الموحّدة والتي 

سنة  15آنذاك وذلك لمدة  اً فرنسيّ  اً فرنك 20كانت تساوي 

على أساس احترام سقف لحجم الكتلة النقدية تحدّده 

 1937تمّ تجديد الاتفاقية في سنة . الحكومة الفرنسية

إلا أن  1939وانفصلت الليرة اللبنانية عن السورية في سنة 

مصرف الإصدار بقي بنك سوريا ولبنان حتى تاريخ إنشاء 

 .1963مصرف لبنان سنة 
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ت حكومات الاستقلال برئاسة الصلح آليات التحويلات المالية، وصلاحيات إدارة د  حدّ 

ة التبادلات والإيداع. هذا حريّ نصّت على هات راقبة القطع وحدودها ضمن توجّ م  

أنّ الرئيس رياض الصلح ومعاونيه الاستقلاليين امتلكوا نظرة ليبرالية إلى ت ثبّ ي  

، في تغطيات الذهب وثبات سعره في الأسواق ه متماسكاً تالنقد الوطني جعل

وهذا ما ميّز لبنان في تلك  ،برالية للاقتصاد اللبنانييتناسقت مع الخيارات اللو

 الفترة عن باقي محيطه.

اتفاقيات على  1947نيسان  14الحكومة اللبنانية في  وقّعتولتثبيت هذا التوجّه، 

البنك الدولي للإنشاء وتعلّقة بصندوق النقد الدولي ( الم  1944"بريتون وودز" )

. وافق الصندوق الدولي على تحديد سعر الليرة اللبنانية نسبة إلى الجنيه والتعمير

أربعمائة حوالي الاسترليني، وعلى استنادها على الذهب، لتساوي الليرة حينها 

حوالي ساوت  من الذهب في حين أنّ العشرين فرنكاً )ملغ( غرام  ميليوخمسة 

سنة  1948اعتبار العام  مكنمن الذهب. وي)ملغ( غرام وتسعة وأربعون ميلي  مائة

الانفصال النقدي بين لبنان وسوريا حين أصرّ لبنان على ليبراليته الاقتصادية 

في حين ترددت الحكومة  ،والمالية، فتفرّد في توقيع اتفاقية نقدية مع فرنسا

 2أنّه بعد يوم الاثنين الواقع فيه لبنان وسوريا  بنكأعلن ثر ذلك، إ فيو .السورية

 ذلكومنذ  .سيخلو لبنان من "أية قوة إبرائية لغير العملة اللبنانية" 1948شباط 

على النقد السوري ما خلق وتفوّقت النقد اللبناني  ارتفعت قيمةالتاريخ المفصلي 

يتمتعان بمنظومتين باتا فعلياً مشاكل تراكمت سلباً في علاقة البلدين اللذين 

 .11اقتصاديتين متضاربتين

  

                                                 

 .١٤٠-١٣٥لبنان في عهد الاستقلال.../ص 11
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للرؤيا  التقنية والسياسية تطلباتعلى استشراف الم   قادراً و ويكان رياض الصلح رؤي

 ةالاقتصادي ي التام للتحدياتوع( 1) :الركائز الثلاث إلىالسيادية التي استندت 

 مبنية سياسات( وضع 2؛ )في فترة ما بعد الاستقلال لبنانالتي يواجه  ةوالاجتماعي

 المديين المتوسّط والبعيد. ( تخطيط على3على أهداف محدّدة وواضحة؛ )

 :في التحديات والمشكلة البنيوية -1

تداولة الأرقامو المؤشراتمعظم   فالعجز ،قلقةم   كانت الحقبة تلك في الم 

 كان زهيداً  بدا وإن 1943 سنة لبنانية ليرة مليون 80حوالي  ومقداره التجاري

 ،واتالسن مرّ  على والاقتصاد العملة أصاب الذي مالتضخّ  ظلّ  في نبئ،ي  

 الأمر هذا. ينتج مما أكثر يستهلك الذي الوطني للاقتصاد البنيوية المشكلةب

 التمويلية الحاجة سدّ  أساس على اقتصادية ةمقارب بناء إلى الصلح بالرئيس ع  ف  د  

 الأوّل ه  هم   فكان. التضخّم واحتمال العملة استقرار عدم وتفادي ةالمحليّ  للسوق

. (والزراعة الصناعة) نتاجيةلإا القطاعات تفعيل خلال من التجاري العجز معالجة

علنة الأهداف خلال من النية هذه ترجم وقد  المتتالية الوزارية البيانات في الم 

 :هاوأبرز  

 تشجيع الصناعة الوطنية؛ -

مدادها إنتاج الزراعي من خلال توسيع المساحات الصالحة للزراعة وتنمية الإ -

بالآلات الزراعية وتعزيز وسائل الري وتعميم القروض الزراعية وإنشاء 

 التعاونيات الزراعية وغيرها من الإجراءات؛

إمداد المزارعين بالخبرات الفنية، تأمين القروض والمواد الزراعية وتأمين  -

 ة؛سوق للصادرات الوطني

 الاحتكار ومحاربة التجارية التبادلات تشجيع خلال من الاقتصاد تنافسية زيادة -

  الأسعار؛ غلاء وضبط ومراقبة
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 الحبوب من المحلية للسوق اللازمة الحاجة وتأمين الغذائي الأمن تحقيق -

 للطحن؛ الصالحة

 في المقاربة المبنية على الأهداف:  -2

 كان إنما ،الصلح رياض بنائه الى طمح الذي الاقتصادي النهج أن اللافتمن 

 ؛الإنفاق على وليس الكبرى التوجّهات تحقيق تضمن التي الأهداف على قائماً 

 على قائمة اليوم كما الأيام تلك في عتمدةالم   الموازنة كون من بالرغم ذلكو

 .الإنفاق بنود

 السياحة وتنظيم تعزيزب ، وضع أهدافاً محدّدة قضتمثلًا  السياحةفي قطاع 

 بهدف بالدعاية القيام تّصلة ومنهام   أهدافد كما حدّ  والإشتاء والاصطياف

 .والرياضة والشباب والصحافة العامة والصحة المواصلاتتنظيم ولها،  الترويج

 هدافالأتقدّمية، إذ لم تقتصر كانت النظرة خصّ قطاع التربية والتعليم ي فيما

تقدّم في مجالات التعليم والثقافة والتربية حافظة على موقع لبنان الم  على الم  

الفني )تعليم صناعي وتعليم زراعي كما ق بالتعليم هدافاً تتعلّ أبل شملت أيضاً 

بوضع الميزان التجاري الذي سجّل  ارتبطهذا التوجّه يكون ومن المرجّح أن  .أسماه(

يتطلّبه ر البنيوي الذي أن التغيّ الصلح رأى الرئيس  وقد  .تراكمةعجوزات م  

وتمهين  الاقتصاد الوطني يقتضي البدء بإصلاح وتطوير النظام التعليمي

 .الثروة البشرية وإطلاق طاقتها الكامنة

 في التخطيط الطويل الأجل:  -3

 برمجتها تمّت الحقبة تلك في الموضوعة والمشاريع ططالخ   أنب الذكر من المهمّ 

 تبقى ططالخ   أن الصلح الرئيس إدراك عن تعبير وهذا. سنوات خمس فترة على

 العامة، الموازنة في واضحة ببرمجة رنتقت   لم إذا رنانة اً ووعود ورق على حبراً 

 برمجتها تتم لم إن تجدي لا الإنعاش وخطط بالاقتصاد النهوض أن من يقين وعن

 أن الأرقام تبيّن الاستنتاج، هذا على وتأكيداً . تقدير بأقل المتوسطّ  الأمد على



 

 21 

 ىالأول الاستقلال حكومة قبل من الموضوعة الأمد المتوسطة الخطة ميزانية

قرة العامة الموازنة من 12%35 من أكثر على استحوذت  .1944 لسنة الم 

نتيجة لتوسّع كشهدت فترة الاستقلال تحوّلات عميقة طرأت على مالية الدولة 

استحداث من ، وما نتج عن هذا التوسّع للدولةالصلاحيات الاقتصادية والأمنية 

 دوائر وإدارات جديدة، واستقطاب عديد إضافي في السلكين المدني والعسكري.

حافظة على التوازن المالي وقعت على عاتق رياض الصلح إدارة هذا التغيير والم  

 . 13(3الرسم البياني الرقم )العامة  للدولة في ظلّ تضخّم الموازنات

                                                 

12 Tome 2. Beyrouth, Liban. 2002. . 1952-34Joseph Chami. Le Mandat Béchara el Khoury: 19

Page 69 
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فصلية لجهة استعادة الحكومة سيطرتها على مفاصل سنة م   1944سنة  كانت 

ظهر أرقام والحكم،  قرّة في المجلس النيابي في تلك الفترة ت  قطوعات الحساب الم 

المهام الأمنية التي . فنفاق الفعليلإفورة في ا ،(5)الرسم البياني الرقم 

نتد   ازداد فالتوظيف، لتوسّع في ب فرضت ااستلمتها حكومات الاستقلال من الم 

 تتوزّعو .1946و 1945في المئة بين سنتي  56حجم الدولة )بالأعداد( بنسبة 

وقوى  في المئة من الزيادة( 85معظم هذه الزيادة على الجيش اللبناني )أكثر من 

ظهر الرسم البياني و .1943الأمن الداخلي إذ تمّ إنشاء وزارة الداخلية في العام  ي 

الداخلية ) المعنيتين بحفظ الأمن والاستقرارتطوّر الإنفاق على الوزارتين  4الرقم 

. بيّن الخط الأحمر نسبة هاتين الإدارتين من إجمالي الموازنة العامةي  كما  ،(والدفاع

تتعرّض أن حكومات تلك المرحلة كانت إلى  الارتفاع الكبير لهذين المنحيين ويدلّ 

على المهام ية وأول وحفظ الاستقرار هام الأمنإعطاء مضغوط أمنية دفعتها إلى ل
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ت حكومات رياض الصلح ص  ر  الإنفاق التي شهدتها تلك المرحلة، ح  بالرغم من فورة 

ظهر الأرقام )الرسم البياني الرقم و .حافظة على التوازن الماليعلى الم   (، 5ت 

قرّة في المجلس النيابي، أنّ المالية العا ت ق  مة حق  وبحسب قطوعات الحساب الم 

 فراً. و  

استدامة إيرادات  حقيقت غيرمكن أن يتحقّق هذا التوازن المالي من ن من الم  لم يك  

ه حكومات الاستقلال برئاسة رياض ظهر توج  أوقد  .الدولة وخاصةً الضريبية منها

؛ إذ أن 14الصلح نيّة صانعي القرار تسجيل تغيير حقيقي في البنية الضريبية للدولة

في المئة من  60شكّلت أكثر من التي وضعها الفرنسيون  الضرائب غير المباشرة

تصيب ذوي و. والمعروف عن هذه الضرائب أنها غير عادلة 1943موازنة واردات 

 الدخل المحدود بشكل خاص.

مّي  بـ "الضريبة على الدخل" والتي طرحها على  الإصلاحات أولىومن  إحداث ما س 

فيها  الذي تولى الصلحالمجلس النائب يوسف سالم في الولاية الأولى لرياض 

فضلًا  قرّبين من الحكم.من النواب الم   يوسف سالم ، وكانبة الماليةحقي سالرئي

                                                 

 الوزراء مجلس رئاسة،" الأوّل الوزاري البيان، "الصلح رياض 14
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رحتعن ذلك،  مشاريع قوانين لإقرار ضرائب جديدة منها ضريبة  1944سنة  ط 

 الأراضي وضريبة الأملاك المبنية.

التوجّه الصريح نحو اعتماد الضرائب المباشرة كمصدر أساسي لإيرادات الدولة  إنّ 

ارتفعت الضرائب المباشرة لدى المواطنين. وبالفعل،  وقبولًا  عتبر حكماً أكثر عدالةً ي  

، مما ساهم في تحقيق الوفر في المئة 53بنسبة قدرها  46و 45بين سنتي 

 .لاحظالم  

 واضعاً  الإداري الإصلاح أهمية إلى الأوّل الوزاري بيانه في الصلح رياض تطرّق

 إصلاح موضوع ناولت   كما سريع؛ وبشكل أولًا  الناس مصالح تحقيق عينيه صبن  

 مواضيع على شدّداً م   الحكومة موظفي أداء فعالية حسّني   بما الإداري الملاك

 .تدريجياً  هؤلاء أوضاع تحسين قابلم   الجيدة والخدمة والكفاءة والرقابة النزاهة

 شائكةرياض الصلح منذ اللحظة الأولى أن مسألة التوظيف في الدولة مسألة  درك  أ

خاصةً في ظل غياب قواعد لإنشاء الوظائف ولانتقاء الموظفين ما فتح المجال 

الانتخابية  هملأصحاب السلطة للتوظيف العشوائي، الأمر الذي يخدم مصالح

بعد الحرب العالمية الثانية قد تفاقم أساساً نتيجة الإداري كان الوضع و .والطائفية

مئات وآلاف  الأمر الذي أوصل   ،مصالح ودوائر جديدة في الدولةاستحداث 

وكان هذا النمط من التوظيف السياسي  .عن غير وجه حقّ  لى مراكز قرارإ الموظفين

حة وضع سياسة واض رجّحاً للاستثمار في حقبة ما بعد الاستقلال إن لم يجرم  

امتلك دولة الرئيس من الشجاعة ما  .منهجية وعلمية ضوابط مجموعةللتوظيف و

تقادم القوانين والأنظمة فأشار بالإصبع إلى يكفي لتسمية الأمور بأسمائها 

وما كان منه إلا أن أعطى  .همءع أداوتراج   وظفي الملاكالمرعية الإجراء وتراخي م  

من خلال إقرار سلسلة قوانين لتنظيم لتحديثها الإجراءات اللازمة توجيهات لوضع 

الدوائر الرسمية وملاكات الإدارة، أو من خلال متابعة مشاريع القوانين )قانون 

وظفين، وقانون الملاكات، وقانون المحاسبة العامة، وقانون إنشاء تنظيم الم  
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ءات وغيرها( حتى إقرارها. هذه الإجراقانون ونظام للتفتيش، ديوان المحاسبة، 

تحسين الخدمة للمواطن وتحقيق الصالح و، "آلة الحكم"أسهمت ولو جزئياً بتحديث 

  .العام
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صعوبة الوصول توفّرة عن حقبة الاستقلال وما بعدها، ورغم إن المعطيات الم  

اقتصادية مالية استقلالية  ةكّ إلى امتلاك رياض الصلح رؤيشير دون ش  إليها، ت  

مهامه. ورغم هواه لّمه س  فور ت   وضع التنفيذها م  ع  ض  و   قدليبرالية إصلاحية، وهو 

علن إلا أنه أثبت   تحرّك دوماً بما رآه المصلحة العليا  بامتياز، أنه رجل دولة العربي الم 

ئه العروبي دون أن يقلّل ذلك من انتماب ،حيث يجب اللدولة اللبنانية، والتي أعلاه

 القوي.

نتعش إلا في نذ اللحظة الأولى أن الاقتصاد اللبناني لا ي  م  رياض الصلح أدرك 

م مع الاستدامة المالية نيته تستلزم إعادة نظر بما يتلاء  العربي، وأنّ ب   ه  محيط  

تحقيق السيادة أي  ،عرف أن تحقيق التغييرووالنقدية التي ترجوها الحكومة؛ 

ستقلة وواضحة وأن اقتصادية ومالية م   ةيستلزم رؤي ،الحالة الاقتصادية في هذه

 .واقتصادي قديون  مالي السيادة السياسية لا تتحقّق من غير استقلال 

 لبنانف .رياض الصلحللذي عاشه اللبنانيون مع  مغايراً  اً اليوم سياقنشهد لربما 

 ،اقتصاديانكماش قيدات المالية من عجوزات وديون والم  وطأة تحت  يعيشبات 

إن كان لناحية  ،والاستقلال أو إضعافهما بأقل تقديريواجه خطر فقدان السيادة و

قترحة، أو حتى لناحية إمكانية تدخّل صندوق النقد الدولي القروض المشروطة الم  

 لإدارة الأزمة الاقتصادية.

الاستعانة بدروس الماضي لربما نحتاج اليوم، أكثر من أي يومٍ مضى، إلى  

رياض الصلح، واستشراف  ةرؤيإلى لبنان أولًا، و :دة إلى البديهيات الصعبةوالعو

 رياض الصلح، وتخطيط رياض الصلح.
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"تاريخ التجارة دراسة خاصة بمعهد باسل فليحان المالي والاقتصادي، بعنوان 

 والجمرك في لبنان".

لبنان  -أجزاء ٣ أوراق لبنانية/ حقائق لبنانية/ )الرئيس(بشارة خليل الخوري/منشورات

 ١٩٤٧ ايلول سنة٢في عهد الاستقلال/المؤتمر الثقافي العربي الاول بيت مري 

 ٢٠١١رياض الصلح في زمانه/احمد بيضون/دار النهار/

المشتركة جمارك سوريا ولبنان/المديرية العامة /احصاء المجلس الاعلى للمصالح 

)موجودة نسخة منه بحفظ الزميلة رنا رزق الله في  ١٩٤٦التجارة الخارجية لعام 

 المعهد...(

  جريدة "لسان الحال" )أعداد عدة تعود الى فترة اربعينات القرن العشرين(
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 1944موازنة الجمهورية اللبنانية لسنة  07/06/1944قانون تاريخ 

تحديد دقائق تطبيق قانون إحداث ضريبة  23/03/1945 تاريخ 2931مرسوم 

 الدخل

 1946جانب )موازنة سوم العمل على الأر 04/02/1946قانون تاريخ 

 (24الى  19المواد من  –

 تاريخ 7327مرسوم تاريخ 

 31/10/1946 

منح وزير المالية جميع الصلاحيات 

ق الممنوحة للحكومة اللبنانية فيما يتعلّ 

 بالحارس العام لأموال العدو

إلغاء الرسوم المالية والبلدية التي  30/01/1947قانون تاريخ 

راد يستوفى عن المازوت ورخص استت  

 الملتهبة والكبريت والقداحاتالمواد 

جازة للحكومة بإعفاء رعايا بعض الدول الإ 19/03/1947قانون تاريخ 

 – 1947من رسم اجازة العمل )موازنة 

 (20المادة 

تحديد أرباح المستوردين على بعض  31/07/1947تاريخ  5039قرار 

 المواد الغذائية

ذهب تحت وضع السماح باستيراد ال 17/02/1949تاريخ  987قرار 

زيت المباشر وغير المباشر عبر التران

 راضي اللبنانيةالأ
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تخويل وزارة الاقتصاد والتجارة استيفاء  31/01/1950قانون تاريخ 

الرسوم على السكر والمصنوعات 

 السكرية المستوردة من الخارج

 1950إعفاء من رسوم المطارات )موازنة  28/03/1950قانون تاريخ 

 (48المادة  –

 مصادرة أموال المستولين 21/06/1950قانون تاريخ 

 الرسوم القضائية 10/10/1950قانون تاريخ 

فرض رسم مقطوع على رخصة السلاح  10/1951/ 22قانون تاريخ 

 (9الحربي )المادة 

تحديد طريقة استيفاء بعض الرسوم  24/02/1951تاريخ  4295مرسوم 

 العائدة للبلديات

 ضريبة الاراضي 20/12/1951قانون تاريخ 
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